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البند ٩ من جدول الأعمال المؤقت* 
  المناقشة العامة 

رسالة مؤرخة ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة 
مـن كـل مـن الممثـل الدائـم لبنغلاديـش لـدى الأمـــم المتحــدة والقــائم بالأعمــال 

  المؤقت لبعثة هولندا الدائمة لدى الأمم المتحدة 
نتشـرف بإحالـة إعـلان نيودلهـــي لمبــادئ القــانون الــدولي المتصلــة بالتنميــة المســتدامة 
الصـادر عـن رابطـة القـانون الـدولي (انظـر المرفـق)، الـذي اعتمدتـه رابطـــة القــانون الــدولي في 
مؤتمرهـا السـبعين المعقـــود بنيودلهــي، في الفــترة مــن ٢ إلى ٦ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، ونرجــو 
التكرم بتعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة 
ـــة العامــة للأمــم المتحــدة في إطــار  المسـتدامة، ومـن وثـائق الـدورة السـابعة والخمسـين للجمعي

البند ٨٩ �البيئة والتنمية المستدامة� من جدول الأعمال المؤقت. 
(توقيع) إرجان هامبرغر  (توقيع) افتخار أحمد شودري
السفير  السفير
الممثل الدائم القائم بالأعمال المؤقت 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢ الموجهة إلى الأمـين العـام للأمـم 
المتحـدة مـن كـل مـــن الممثــل الدائــم لبنغلاديــش لــدى الأمــم المتحــدة والقــائم 

  بالأعمال المؤقت لهولندا لدى الأمم المتحدة 
إعـلان نيودلهـي لمبـادئ القـانون الـدولي المتصلـة بالتنميـة المسـتدامة الصـــادر عــن 

 رابطة القانون الدولي 
إن المؤتمر السبعين لرابطة القانون الـدولي المعقـود في نيودلهـي، الهنـد، في الفـترة مـن ٢ 

إلى ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 
إذ يلاحظ أن التنمية المستدامة مقبولـة علـى نطـاق واسـع حاليـا كـهدف عـالمي، وأن 
الفكرة تم التسليم ـا باسـتفاضة في مختلـف الصكـوك القانونيـة الدوليـة والوطنيـة، بمـا في ذلـك 

قانون وفقه المعاهدات على الصعيدين الدولي والوطني، 
وإذ يشدد على أن التنمية المسـتدامة مسـألة تحظـى بالاهتمـام المشـترك للبلـدان الناميـة 
والصناعية، وأنه ينبغي، لهذا، إدماجها في جميع مجـالات السياسـة ذات الصلـة مـن أجـل تحقيـق 
أهداف حماية البيئة والتنمية واحترام حقوق الإنسان، مع التشـديد علـى الأهميـة الحاسمـة للبعـد 

الجنساني في جميع هذه االات، والتسليم بضرورة ضمان التنفيذ العملي والفعال، 
وإذ يـرى ضــرورة وجــود منظــور شــامل للقــانون الــدولي بشــأن إدمــاج الأهــداف 
والأنشـطة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والماليـة والبيئيـة، وإيـلاء الاهتمـــام بصــورة أفضــل لمصــالح 
واحتياجات البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا التي تتأثر بشكل ضار بالاعتبـارات البيئيـة 

والاجتماعية والإنمائية، 
وإذ يشـير إلى أن اللجنـة العالميـة المعنيــة بالبيئــة والتنميــة عينــت، في تقريرهــا المعنــون 
�مستقبلنا المشترك� (١٩٨٧) هدف التنمية المستدامة باعتباره �التنمية الــتي تفـي باحتياجـات 

الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجيال المقبلة على الوفاء باحتياجاا�، 
وإذ يسـاوره القلـق إزاء تزايـد أوجـه التفـاوت الاقتصـادي والاجتمـــاعي بــين الــدول 
ـــل البلــدان نمــوا، علــى  وداخلـها، وكذلـك إزاء قـدرة عديـد مـن البلـدان الناميـة، ولا سـيما أق

المشاركة في الاقتصاد العالمي، 
وإذ يـدرك ضـرورة مواصلـة تطويـر القـانون الـدولي في ميـدان التنميـة المســـتدامة بغيــة 
المراعـاة الواجبـة لأهميـة الشـــواغل الإنمائيــة والبيئيــة، وصــولا إلى قــانون دولي يتســم بــالاتزان 
ــو  والشـمول فيمـا يتعلـق بالتنميـة المسـتدامة، علـى النحـو المطلـوب في المبـدأ ٢٧ مـن إعـلان ري
والفصل ٣٩ من جدول أعمال القرن ٢١ لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميـة، وكذلـك 
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ـــأن الجوانــب القانونيــة للتنميــة  في القـرارات المختلفـة الصـادرة عـن رابطـة القـانون الـدولي بش
المستدامة، 

وإذ يؤكد وجوب أن يوضع في الاعتبار تفـاعل الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة 
والشـعوب والأفـراد والمؤسسـات الصناعيـة وغـير ذلـك مـن المنظمـات غـير الحكوميـة بوصفــها 

شريكة في التعاون الإنمائي المتعدد الأطراف، 
ـــم المتحــدة في دورــا  وإدراكـا منـه أن القلـق الـذي أعربـت عنـه الجمعيـة العامـة للأم
الاستثنائية التاسعة عشرة المعقـودة في عـام ١٩٩٧ لاسـتعراض التقـدم المحـرز منـذ مؤتمـر الأمـم 
المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام ١٩٩٢ �إزاء كون الاتجاهـات العامـة للتنميـة المسـتدامة تعـد 
اليـوم أسـوأ ممـا كـانت عليـه في عـام �١٩٩٢، ودعـــوة الجمعيــة العامــة إلى �مواصلــة التطويــر 

التدريجي للقانون الدولي فيما يتعلق بالتنمية، وتدوينه التدريجي، حسب وعند الاقتضاء�، 
وإذ يدرك أن مؤتمر القمة العالمي المقبل للتنمية المسـتدامة الـذي دعـت الجمعيـة العامـة 
للأمم المتحدة إلى عقده في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفترة مـن ٢٦ آب/أغسـطس إلى 
٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، يتيـح فرصـة هامـة للتصـدي لـدور القـانون الـدولي سـعيا إلى تحقيـــق 

التنمية المستدامة، 
وإذ يؤكـد مـن جديـد إعـلان سـول لرابطـة القـانون الـدولي بشـأن التطويـر التدريجـــي 
ــدة في  لمبـادئ القـانون الـدولي العـام المتصلـة بالنظـام الاقتصـادي الـدولي الجديـد، بصيغتـه المعتم

المؤتمر الثاني والستين لرابطة القانون الدولي، المعقود في سول في عام ١٩٨٦، 
وإذ يأخذ في الاعتبار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام ١٩٨٦ بشأن الحـق في 

التنمية، 
ـــة  وإذ يضـع في اعتبـاره كذلـك إعلان ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة والوثـائق ذات الصل
الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميـة لعـام ١٩٩٢، والوثـائق الختاميـة المنبثقـة 
عــن مجموعــة المؤتمــرات العالميــة المعنيــة بــالتقدم الاجتمــاعي مــن أجــل التنميــة (كونبـــهاغن، 
١٩٩٣)، وحقوق الإنسان (فيينا، ١٩٩٣)، والسـكان والتنميـة (القـاهرة، ١٩٩٤)، والـدول 
الجزرية الصغيرة والتنميـة المسـتدامة (بربـادوس، ١٩٩٤)، والمـرأة والتنميـة (بيجـين، ١٩٩٥)، 

وأقل البلدان نموا (بروكسل، ٢٠٠١)، وتمويل التنمية (مونتيري، ٢٠٠٢)، على التوالي، 
يرى أن هدف التنمية المستدامة ينطوي على اتباع ج شامل ومتكـامل في العمليـات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية يرمـي إلى الاسـتخدام المسـتدام للمـوارد الطبيعيـة لـــلأرض 
وحمايــة البيئــة الــتي تعتمــد عليــها الطبيعــة وحيــاة الإنســــان، وكذلـــك التنميـــة الاجتماعيـــة 
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والاقتصاديـة، ويسـعى إلى إعمـال حـق جميـــع البشــر في مســتوى معيشــة ملائــم علــى أســاس 
مشاركتهم النشطة والحرة وادية في التنميـة، والتوزيـع العـادل للفوائـد الناتجـة عـن ذلـك مـع 

إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات الأجيال المقبلة ومصالحها، 
ـــذي يشــمل الحقــوق الاقتصاديــة  يـرى أن إعمـال الميثـاق الـدولي لحقـوق الإنسـان، ال
والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية وحقـوق الشـعوب، يعتـبر أساسـيا في السـعي 

إلى تحقيق التنمية المستدامة، 
يـرى أن تطبيـق المبـادئ التاليـة للقـــانون الــدولي ذات الصلــة بأنشــطة جميــع الجــهات 
الفاعلة، وتوحيد هذه المبادئ ومواصلـة تطويرهـا، حيثمـا يقتضـي الأمـر، سيسـاعد في السـعي 

إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة بصورة فعالة: 
 

واجب الدول فيما يتصل بضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية  - ١
من المبادئ الراسخة، وفقا للقانون الـدولي، أن للـدول حقـا سـياديا في إدارة مواردهـا  ١-١
الطبيعيـة وفقـا لسياسـاا البيئيـة والإنمائيـة، وأن عليـها مسـؤولية ضمـان عـدم تسـبب الأنشـــطة 
الجارية في نطاق ولايتها أو سيطرا في إحداث أضـرار بالغـة لبيئـة الـدول أو المنـاطق الخارجـة 

عن حدود ولايتها الوطنية. 
على الدول واجب إدارة مواردها الطبيعية، بمـا في ذلـك المـوارد الطبيعيـة الموجـودة في  ١-٢
نطاق إقليمها أو ولايتها، بأسلوب رشيد ومستدام وآمن حتى تسـاهم في تنميـة شـعوا، علـى 
أن تراعـي، بصـورة خاصـة، حقـوق الشـعوب الأصليـة، وحفـظ المـوارد الطبيعيـة واســتخدامها 
بصـورة مسـتدامة، وحمايـة البيئـة بمـا في ذلـك النظـــم الأيكولوجيــة. ويجــب أن تراعــي الــدول 
احتياجات الأجيال المقبلة لدى تحديد معدل اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة. وعلـى جميـع الجـهات 
الفاعلـة المعنيـة (بمـا في ذلـك الـدول والمؤسسـات الصناعيـة وعنـــاصر اتمــع المــدني الأخــرى) 
واجـب تفـادي الإسـراف في اسـتخدام المـوارد وتشـجيع السياسـات المؤديـة إلى أدنى حـــد مــن 

الإتلاف. 
إن حماية البيئة الطبيعية وحفظها وتحسينها، وخاصـة الإدارة السـليمة للنظـام المنـاخي،  ١-٣
والتنـوع البيولوجـي، وحيوانـات ونباتـــات الأرض تمثــل اهتمامــا مشــتركا للجنــس البشــري. 
وتعتـبر مـوارد الفضـاء الخـارجي والأجسـام السـمائية وقـاع البحـار والمحيطـات وبـاطن أرضـــها 

خارج حدود الولاية الوطنية تراثا مشتركا للإنسانية. 
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مبدأ العدالة والقضاء على الفقر  - ٢
يعتبر مبدأ العدالة أساسيا في تحقيق التنمية المسـتدامة. ويشـير إلى كـل مـن العدالـة بـين  ٢-١
الأجيال (حق الأجيــال المقبلـة في التمتـع بمسـتوى عـادل مـن الـتراث المشـترك) والعدالـة داخـل 
الجيد الواحد (حق جميع الشعوب مـن الجيـل الحـالي في الحصـول العـادل علـى اسـتحقاقاته مـن 

الموارد الطبيعية للأرض). 
للجيل الحالي حق في استخدام موارد الأرض والتمتع ـا وعليـه أيضـا واجـب مراعـاة  ٢-٢
تأثـير أنشـطته في الأجـل الطويـل وإدامـة قـاعدة المـوارد والبيئـة العالميـة لمنفعـة الأجيـال البشـــرية 
المقبلة. ويجب أن تفهم لفظة �منفعـة�، في هـذا السـياق، بأوسـع معانيـها بحيـث تشـمل أمـور 

من بينها المنفعة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجوهرية. 
ويجب تنفيذ الحق في التنمية بحيث يلبي الاحتياجـات الإنمائيـة والبيئيـة للأجيـال الحاليـة  ٢-٣
والمقبلة بشكل مستدام ومنصف. ويشـمل هـذا واجـب التعـاون مـن أجـل القضـاء علـى الفقـر 
وفقا للفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة المعـني بالتعـاون الاقتصـادي والاجتمـاعي الـدولي، 
وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وواجب التعاون مـن أجـل التنميـة العالميـة المسـتدامة وتحقيـق 

العدالة في فرص التنمية للبلدان المتقدمة النمو والنامية. 
في حين أن المسؤولية الأساسية للدولة تتمثل في السعي إلى تحقيق أوضاع منصفـة بـين  ٢-٤
سـكاا، وضمـان القضـاء علـــى الفقــر، كحــد أدنى، تتحمــل جميــع الــدول الــتي تســمح لهــا 
أوضاعها بمساعدة الدول على تحقيق هذا الهدف، مسـؤولية القيـام بذلـك، علـى النحـو المسـلم 

به في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية. 
 

مبدأ المسؤوليات المشتركة المتمايزة  - ٣
على الدول والجهات الفاعلة الأخرى المعنية مسـؤوليات مشـتركة متمـايزة. وتتحمـل  ٣-١
جميع الدول واجب التعاون في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وحماية البيئة. ويجب أن تتعـاون 
المنظمـات الدوليـة والشـركات (بمـا يشـمل الشـركات عـبر الوطنيـة، خاصـة) والمنظمـــات غــير 
الحكومية واتمع المدني في هذه الشراكة العالمية وأن تسـاهم فيـها. وتتحمـل الشـركات أيضـا 

مسؤوليات عملا بمبدأ �الملوث يدفع�. 
إن التمييز بين المسؤوليات، وإن كان يستند أساسا إلى مدى مساهمة الدولـة في نشـأة  ٣-٢
المشاكل البيئية، يجب أيضا أن يراعي الوضع الاقتصادي والإنمائي للدولة، وفقا للفقرة ٣-٣. 
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يجـب الاعـتراف بالاحتياجـات والمصـــالح الخاصــة للبلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر  ٣-٣
اقتصاداا بمرحلة انتقالية، مع الاهتمام بصورة خاصـة بـأقل البلـدان نمـوا والبلـدان الـتي تـأثرت 

تأثرا ضارا بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والإنمائية. 
تتحمل البلدان المتقدمة النمو مسؤولية خاصة في مجال الحد من الأنماط غـير المسـتدامة  ٣-٤
للإنتـاج والاسـتهلاك والقضـاء عليـها، والمسـاهمة في بنـاء القـدرات في البلـدان الناميـــة، بالقيــام 
بأمور، من بينها توفير المساعدة المالية وسبل الوصـول إلى التكنولوجيـا السـليمة بيئيـا. ويجـب، 
بشـكل خـاص، أن تقـوم البلـدان المتقدمـة النمـو بـدور رائـد وأن تتـولى المسـؤولية الرئيســـية في 

المسائل ذات الصلة بالتنمية المستدامة. 
 

مبدأ النهج الوقائي لصحة الإنسان والموارد الطبيعية والنظم الأيكولوجية  - ٤
يعتبر الأخذ بنهج وقـائي مسـألة جوهريـة بالنسـبة للتنميـة المسـتدامة لأنـه يلـزم الـدول  ٤-١
والمنظمات الدولية واتمع المدني، وخاصة الأوساط العلمية ودوائر الأعمال التجاريــة بتفـادي 
النشاط الإنساني الذي قد يتسبب في أضرار بالغة لصحة الإنسان أو المـوارد الطبيعيـة أو النظـم 

الأيكولوجية، بالنظر في ذلك إلى غياب اليقين العلمي. 
تقتضي التنمية المستدامة أن يشمل النهج الوقائي فيما يتصل بصحــة الإنسـان، وحمايـة  ٤-٢

البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ما يلي: 
المســاءلة عــن الضــرر المتســبب فيــه (بمــا في ذلــك، مســؤولية الدولــة، عنــــد  (أ)

الاقتضاء)؛ 
التخطيط القائم على معايير واضحة وأهداف جيدة التحديد؛  (ب)

مراعـاة جميـع الوســـائل الممكنــة لتحقيــق هــدف مــا، في تقييــم للأثــر البيئــي  (ج)
(يشمل ذلك، في بعض أحيان، عدم المضي في نشاط متوخى)؛ 

فيما يتصل بالأنشطة الـتي قـد تسـبب أضـرارا بالغـة طويلـة الأجـل أو أضـرارا  (د)
ـــتزام بواجــب تقــديم دليــل ملائــم بالنســبة للشــخص القــائم بالنشــاط أو  لا رجعـة فيـها، الال

الأشخاص القائمين به (أو الذين يعتزمون القيام به). 
يجب أن تدعم عمليات صنع القرار، دائما، جا وقائيـا لإدارة الأخطـار وأن تشـمل،  ٤-٣

بصورة خاصة، اعتماد التدابير الوقائية الملائمة. 
ــــي حديـــث ومســـتقل وأن تتســـم  يجــب أن تســتند التدابــير الوقائيــة إلى حكــم علم ٤-٤
بالشفافية. وينبغي ألا تؤدي إلى نزعة حمائية اقتصادية. ويجب إقامة هياكل شفافة تشترك فيـها 
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جميع الأطراف المهتمة، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكوميـة، في عمليـة التشـاور. ويجـب 
أن يتاح الاستعراض الملائم من جانب هيئة قضائية أو إدارية. 

 
مبدأ مشاركة الجمهور ووصوله إلى المعلومات والعدالة  - ٥

تعد مشاركة الجمهور أساسية بالنسبة للتنمية المستدامة والحكم الرشيد باعتبارهـا مـن  ٥-١
شروط استجابة الحكومـات وشـفافيتها وخضوعـها للمسـاءلة، وكذلـك مـن شـروط الإشـراك 
النشـط لمنظمـات اتمـع المـدني المسـتجيبة والشـفافة والخاضعـة للمسـاءلة بـــالمثل، بمــا في ذلــك 
المؤسسات الصناعية واتحادات العمال. ويجب الاعتراف بـالدور الحيـوي الـذي تقـوم بـه المـرأة 

في مجال التنمية المستدامة. 
تتطلـب مشـاركة الجمـهور في سـياق التنميـة المسـتدامة حمايـة فعالــة لحــق الإنســان في  ٥-٢
آرائــه وفي الإعــراب عنــها، وفي الســعي إلى الأفكــار وتلقيــها ونقلــها. وتتطلــب أيضــا حـــق 
الحصـول علـى المعلومـات الملائمـة والمفهومـة والمناسـبة مـن حيـث التوقيـت، والموجـــودة لــدى 
الحكومـــات والمؤسســـات الصناعيـــة بشـــأن السياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المتصلــــة 
بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة دون فرض أعباء ماليـة لا ضـرورة لهـا علـى 
مقدمي الطلبات، ومع المراعاة الواجبة للخصوصية والحماية الملائمة لسرية الأعمال التجارية. 
ويقتضـــي تمكـــين الشـــعوب، في ســـياق التنميـــة المســـتدامة، إمكانيـــة الوصــــول إلى   ٥-٣
الإجراءات القضائية أو الإدارية الفعالة في الدولة التي اتخذ فيها الإجراء، للاعتراض علـى ذلـك 
الإجراء وطلب التعويض. وفي حالة حدوث ضرر عبر الحـدود، أو احتمـال حدوثـه، يجـب أن 
تكفـل الـدول تمتـع المتـأثرين مـن الأفـراد والشـعوب، دون تميـيز، بنفـــس الإجــراءات القضائيــة 

والإدارية المتاحة لأفراد وشعوب الدولة التي يحدث فيها الضرر. 
 

مبدأ الحكم الرشيد  - ٦
يعتبر مبدأ الحكم الرشيد أساسيا بالنسبة للتطوير والتدوين التدريجيـين للقـانون الـدولي  ٦-١

فيما يتصل بالتنمية المستدامة. ويلزم الحكومات والمنظمات الدولية بما يلي: 
الأخذ بإجراءات ديمقراطية وشفافة لصنع القرارات وبالمساءلة المالية؛  (أ)

اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد الرسمي أو غيره؛  (ب)
احترام مبدأ المحاكمة المشروعة في إجراءاا ومراعـاة سـيادة القـانون وحقـوق  (ج)

الإنسان؛ 
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ـــة قواعــد المشــتريات العامــة لمنظمــة  تنفيـذ ـج المشـتريات العامـة وفقـا لمدون (د)
التجارة العالمية. 

للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميـة الحـق في الحكـم الرشـيد مـن جـانب الـدول  ٦-٢
ـــة  والمنظمـات الدوليـة. ويجـب أن تكـون الجـهات الفاعلـة غـير الحكوميـة خاضعـة لإدارة داخلي

ديمقراطية وللمساءلة الفعالة. 
ويقتضي الحكم الرشـيد الاحـترام التـام لمبـادئ إعـلان ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة لعـام  ٦-٣
١٩٩٢ وكذلك مشاركة المرأة بصورة كاملة في صنع القرار على المسـتويات كافـة. ويتطلـب 
الحكم الرشيد أيضا ضمان مسؤولية الشركات تجاه اتمع، ووجود الاستثمارات الـتي تراعـي 
المسؤوليات الاجتماعية، كشرطين لقيام سوق عالميــة ترمـي إلى توزيـع عـادل للـثروة فيمـا بـين 

اتمعات وداخلها. 
 

مبدأ التكامل والاعتماد المتبادل، لا سيما فيما يتصل بحقوق الإنسان والأهــداف  - ٧
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 

يعبر مبدأ التكامل عن الاعتماد المتبادل بين الجوانـب الاجتماعيـة والاقتصاديـة والماليـة  ٧-١
والبيئية وجوانب حقوق الإنسان في مبادئ وقواعد القانون الدولي المتصلة بالتنميـة المسـتدامة، 

وكذلك ترابط احتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة للإنسانية. 
– العالميـة والإقليميـة والوطنيـة ودون الوطنيـة والمحليــة –  علـى جميـع مسـتويات الحكـم  ٧-٢

وجميع قطاعات اتمع تنفيذ مبدأ التكامل، الذي يعد أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة. 
وعلى الدول أن تسعى إلى حل ما يبدو من تنازع بين الاعتبـارات الاقتصاديـة والماليـة  ٧-٣
والاجتماعيـة والبيئيـة المتنافسـة، ســـواء مــن خــلال المؤسســات القائمــة أو مــن خــلال إنشــاء 

مؤسسات جديدة ملائمة. 
تعتبر المبادئ الواردة أعلاه مترابطة، في مجال تفسيرها وتطبيقها، ويجب أن يفسر كـل  ٧-٤
منـها في سـياق المبـادئ الأخـرى لهـذا الإعـلان. وينبغـي ألا يفسـر أي شـــيء في هــذا الإعــلان 
بشـكل يخـل، بـأي شـكل مـن الأشـكال، بأحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة أو بمــا للشــعوب مــن 

حقوق بموجب الميثاق. 
 

نيودلهي، ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
 


